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ــهر  ش ــة  بداي ــة  الدول ــاء  بن ــم  حس
ــطس الماضي  خياراته بشأن وضع  أغس
السلطة التشريعية في الدستور القادم، 
ــس القضاء  ــكيل مجل ففي موضوع تش
ــق أعضاء  ــتوري اتف ــص دس الأعلى كن
الفريق وبنسبة %95 على أن يشكل عن 
طريق الانتخابات وينص على انتخاب 
مجلس القضاء الأعلى من قبل السلطة 
ــار  ــن كب ــين م ــن منتخب ــة م التشريعي
ــاتذة الجامعات  القضاة والمحامين وأس
ــتقلالهم وتفرغهم للعمل  مع ضمان اس
ــا للآلية  ــاء الأعلى وفق ــس القض في مجل

الآتية :
ــة العمومية للقضاة  * تختار الجمعي

نسبة %70 من عدد أعضاء المجلس
ــن  ــين %15 م ــة المحام ــار نقاب * تخت

المرشحين من كبار المحامين
ــس  ــترك لمجال ــاع مش ــار اجتم * يخت
ــون والحقوق ما  ــات الشريعة والقان كلي
ــاء المجلس  ــبته %15 من عدد أعض نس
ــرار  ق ــدر  ويص ــون  القان ــاتذة  أس ــن  م

جمهوري بتعيينهم.
ــق على أن  ــاء الفري ــع أعض ــد أجم وق
ــولى المهام  ــس أمين عام يت ــون للمجل يك

الإدارية والمالية بالمجلس.
ــتورية صوت  ــة الدس ــان المحكم وبش
أعضاء بناء الدولة على أن تنشأ محكمة 
ــان  ضم ــن  ويمك ــتقلة  مس ــتورية  دس
ــا وفقا  ــة بانتخابه ــة أداء المحكم فعالي

للآلية الآتية :
* تنتخب الجمعية العمومية للقضاء 
ــاء المحكمة  ــن عدد أعض ــبة %70 م نس

الدستورية
ــين 15 % من  ــة المحام ــب نقاب * تنتخ
أعضاء المحكمة الدستورية من بين كبار 

المحامين.
ــترك لمجالس  ــاع مش ــب اجتم * ينتخ
ــة والقانون والحقوق من  كليات الشريع
ــاتذة القانون بدرجة أستاذ مشارك  أس
ــاء المحكمة  ــن أعض ــبته %15 م ــا نس م

الدستورية.
ــلى  ــاع ع ــق بالإجم ــق الفري ــد اتف وق
ــتورية والتي يأتي  ــام المحكمة الدس مه
ــة على  ــا الرقاب ــة اختصاصاته في مقدم
ــح والقرارات  ــتورية القوانين واللوائ دس
ــات بين  ــازع الاختصاص ــل في تن والفص
ــا تعنى بالفصل  ــات القضائية كم الجه
ــئة عن صدور  ــازع الناش ــالات التن في ح
ــة  إضاف ــين  متناقض ــين  نهائي ــين  حكم
ــاص  الاختص ــازع  تن في  ــل  الفص إلى 
ــة/ ــة /الاتحادي ــات المركزي ــين الهيئ ب
ــتور  الدس ــير  تفس ــذا  وك ــة،  اللامركزي
والنصوص التشريعية من قوانين ولوائح 
ــاريع  ــتورية مش ــرأي في دس ــداء ال وإب
القوانين المتعلقة بالانتخابات والحقوق 
ــين من  ــية للمواطن ــات الأساس والحري

عدمها قبل إصدارها.
وكانت نسبة التصويت بالموافقة على 
هذه المادة الدستورية %93 بموافقة 42 
ــتراض أربعة أعضاء  عضوا وعضوة واع
ــوا  ــغ 46 عض ــور البال ــدد الحض ــن ع م

وعضوة.
ــراح بلعيد  ــد  القاضي الج في البدء أك
ــاة اليمن  ــاة  أن قض ــادي القض رئيس ن

ــاء  القض ــتقلال  اس ــن  ع ــيدافعون  س
ــم عقد ندوة  ــة، واحده ت ــروج برؤي وللخ
ــلطة  الس ــع  وض ــة  لمناقش ــت  خصص
ــيرا  ــتور الجديد مش التشريعية في الدس
ــه رغم أن الندوة جاءت متأخرة إلا  إلى ان
أنها جمعت أراء القضاة حول استقلال 
ــا لإعداد  ــة وتكوينه ــلطة القضائي الس
ــلطة  ــذه الس ــي ه ــة لمنتم ــة خاص رؤي
تصحح الالتباسات لدى الآخرين حول 
ــا أن هذه  ــكيلها موضح ــا وتش مكوناته
ــاركة  الرؤية التي خرج بها النادي بمش
عدد من المحامين والأكاديميين سيعمل 
ــلى إيصالها إلى أعضاء مؤتمر  النادي ع
ــاد  ــيعا لإبع ــه س ــه وفرق ــوار ولجان الح
ــلطة عن التداخل بالسلطات  هذه الس
الأخرى وحماية لأعضائها من التجاذب 
ــاء  ــس القض ــلا مجل ــياسي .. محم الس
ــذه الرؤية والدفاع  الحالي تأخر وضع ه

عن استقلالية السلطة القضائية.. 
وأكد أن النادي سيعمل على إثارة هذه 
ــة العامة الثالثة لدى  القضية في الجلس
ــوار لرفضها  ــر الح ــن في مؤتم المتحاوري

وإعادتها إلى لجنة الفريق..
ــد أن ما توصل  ــاضي بلعي وأوضح الق
إليه فريق بناء الدولة من توزيع مجلس 
ــاة والمحامين  ــلى بين القض القضاء الأع
ــن  م  30% ــم  بإعطائه ــين  والأكاديمي
ــي  يأت ــه  كون ــوض  مرف ــد  يع ــس  المجل
بأشخاص من خارج السلطة القضائية 
ــة عليهم إلى  ــحين للموافق وعودة المرش
ــلطة  مجلس النواب يعد تدخلا من الس
 .. ــة  القضائي ــلطة  الس في  ــة  التشريعي
وفرض الوصاية على السلطة القضائية 
ــتورية التي  .. مضيفا: إن المحكمة الدس
ــكيلها بنفس  ــا اقر فريق البناء تش أيض
ــأ لمكانة هذه  ــكيلة المجلس يعد خط تش
المحكمة التي يفترض أن يديرها مشايخ 
ــم  ــيرا إلى أن حك ــاء ..  مش ــيوخ القض ش
ــذي حكم برفع  ــتورية ال ــة الدس المحكم
ــلطة  ــدل والذي يمثل الس ــر الع يد وزي
ــة  القضائي ــلطة  الس ــن  ع ــة  التنفيذي
ــن  ــرج م ــد أن نخ ــاة لا نري ــن كقض ونح
ــلطة  ــة إلى الس ــلطة التنفيذي ــوب الس ث
التشريعية نريد استقلال كامل للسلطة 
ــة وكما انه هدف للقضاة إلا انه  القضائي
ــاء عادل  ــروج بقض ــيلة للخ ــا وس أيض

نبني به اليمن الجديد..
ــولي العريقي  ــد ال ــارق عب القاضي ط
ــمال الأمانة  ــات ش ــة مخالف ــل نياب وكي
ــي أول اجتماع  ــذه الندوة ه ــول أن ه يق
ــه  ــد انتخاب ــاة بع ــادي القض ــه ن يقيم
لمناقشة موضوع هام وهو وضع السلطة 
ــود في الدستور الجديد  القضائية المنش
الذي نتمنى أن يشتمل على مواد تحقق 
ــتقلال  ــا الاس ــاة وأهمه ــات القض تطلع
ــذي يمنع  ــلطة القضائية وال ــام للس الت
التدخل فيها  من أي سلطة أخرى وكذا 
ــتوري وقضاء إداري  ــاء قضاء دس إنش
ــب به  ــده ويطال ــا ينش ــو م ــتقل وه مس

قضاة اليمن منذ فترة طويلة ... 
ــه كان  ــارق إلى ان ــاضي ط ــار الق وأش
ــة وباقي فرق  ــق بناء الدول الأجدر بفري
ــزام بمبدأ الفصل  ــوار الوطني الالت الح
ــتور  ــر إلى الدس ــلطات والنظ ــين الس ب
ــوص  ــة نص ــينه وإضاف ــذ وتحس الناف
ــن كل  ــلي ع ــا لا التخ ــرى لتعزيزه أخ

شيء..

ــاضي بدر  ــرى كان الق ــة أخ ــن جه وم
ــة الإدارية بأمانة  الجمرة رئيس المحكم
ــه بندوة  ــح  في مداخله ل ــة أوض العاصم
ــس القضاة  ــاء أن تقاع ــتقلال القض اس
ــال ما  ــلام وإيص ــث إلى الإع ــن الحدي ع
ــلطات الأخرى  ــه من تدخل الس يعانون
ــلطة القضائية كان له دور في عدم  بالس
ــوار داعيا  ــا للإخوة في الح وضوح الرؤي
ــلى إيصال الصوت  ــاة إلى العمل ع القض
ــع..  ــراد المجتم ــع أف ــي إلى جمي القضائ
ــلطة القضائية  ــدم تمثيل الس كما أن ع
ــرح  ــدم ط ــوار أدى إلى ع ــر الح في مؤتم
ــة القضاء في مؤتمر الحوار ونأمل أن  رؤي

يمثلوا في لجنة صياغة الدستور ..
ــاء رئيس  ــد الحفيظ البن ــاضي عب الق
الشعبة المدنية الأولى بالأمانة أكد أن ما 
وصلت إليه السلطة القضائية ناتج عن 
ــس القضاء عن أداء الدور  تقاعس مجل
المنوط به  ونحن إذا نطالب بالاستقلال 
ــاء من أداء دوره  التام لكي يتمكن القض
ــة الظالم دون  وإنصاف المظلوم ومعاقب
ــون وما هو في الدولة ضاربا  النظر من يك
مثلا أن يكون محاكمة رئيس الجمهورية 
وغيره من كبار مسئولي الدولة بالخيانة 
ــتورية وما  ــى أمام المحكمة الدس العظم
دونها يحاكمون كمواطنين عاديين أمام 

أي قضاء ..
ومن جهته أوضح علي أبو حليقة نائب 
ــاء الدولة بمؤتمر الحوار  رئيس فريق بن
ــاة  مهمة  ــدوة نادي القض ــي أن ن الوطن
ــن العناوين  ــل في طياتها العديد م تحم
ــاء  ــتقلالية القضاء وإنش المتعلقة باس
ــتقل  ومخرجاتها   ــتوري مس قضاء دس
ــتور النافذ  ــز لما ورد في الدس يعتبر تعزي
ــتقلالية كاملة  والذي أعطى القضاء اس
ــب الإداري والمالي  ــق بالجان ــا يتعل في م
والقضاء بحيث تمكن القاضي أن يحكم 
ــل وهذا من أهم الضمانات  دون أي تدخ
ــة  ــل في المرحل ــترض أن تؤص ــي يف الت

القادمة.
ــع أن  ــا يتوق ــالي وم ــتورنا الح  إن دس
ــلات التي تدور  ــن التعدي ــاف إليه م يض
ــوار الوطني تعد  ــا بمؤتمر الح مفاصله
ــتقلال  بمثابة تأصيل جديد لتعزيز اس
ــتور النافذ  ــاء الذي أصل له الدس القض
ــتوري  الدس ــاء  القض ــاء  ــع إنش ونتوق
ــتورية  الدس ــوص  للنص ــب  المراق
والقانونية وأيضا القضاء الإداري الذي 
ــه أهمية كبيرة في الجانب الإداري وهذا  ل

ما نطمح إليه ..
ــه فريق بناء  ــل إلي ــا توص  ويضيف:م
ــس  ــن مجل ــص تكوي ــا يخ ــة بم الدول
ــتورية  ــلى والمحكمة الدس ــاء الأع القض
ــب نادي  ــلى أن ينتخ ــع ع ــق الجمي اتف
ــة العمومية للقضاة  ــاة أو الجمعي القض
%70 منهم ونقابة المحامين %15 ونقابة 
ــي محاولة لتنويع  ــين %15 ه الأكاديمي
ــس القضاء وبخصوص  الكوادر في مجل
مرور هذه القائمة على البرلمان للتصديق 
ــا جانب إجرائي  ــو ليس تدخل وإنم وه

ــشروط والمعايير ليس  فقط للتأكد من ال
ــن الجمعية العمومية  إلا، لكن ما جاء م
لا  ــين  والأكاديمي ــين  والمحام ــاة  للقض
ــق  ــا يتعل ــه إلا في م ــواب ب ــل الن يتدخ
بالجوانب الإجرائية والشكلية والمعايير 
ــلطة القضائية  ويراه ليس تدخلا بالس
ولا يمس باستقلالها .. مشيرا إلى انه بعد 
ــلطة القضائية  لقاء الفريق بممثلي الس
ــب العام  ــس والنائ ــلا برئيس المجل ممث
ــاة اتفقا على إعادة  ــس نادي القض ورئي
ــة  المتعلق ــوص  النص ــض  ببع ــر  النظ
ــي  القانون ــل  والتأصي ــكيل  بالتش
والدستوري أن نعود في فريق البناء على 

إعادتها من جديد..
ــل  يجع ــذا  ه ــع  التوزي ــوص  وبخص
ــو  ــد أب ــييس أك ــه للتس ــس عرض المجل
ــع ضوابط أخرى  ــه يجب وض حليقة ان
ــييس  ــزب والتس ــن التح ــع %30 م تمن
ــا أن التحزب  ــه علم ــاء توليه لمنصب أثن
ــييس يبدأ من المدرسة والجامعة  والتس
ــع إدخال  ــرض قواعد لمن ــب ف ــن يج ولك
ــلي  ــين بالتخ ــل كأداء اليم ــذا في العم ه
ــط قانونية أخرى  ــة وضواب عن الحزبي
ــن حتى  ــع فلا يمك ــو المرج ــون ه والقان
ــا  ــلطة العلي ــم في الس ــن ه ــاوزه مم تج

ووجود قاضٍ ليس مؤطراً سياسيا.
ــسى قائد  ــاضي/ عي ــد الق ــك أك إلى ذل
ــن  ــة الأم ــو نياب ــب   عض ــعيد الثري س
ــو  عض ــدن    بمحافظة/ع ــث  والبح
ــن أن  ــاة اليم ــادي قض ــس إدارة ن مجل
ــة الحديثة  ــة المدني ــدول الديمقراطي ال
ــلطة  ــتقلال الس ــرص دائماً على اس تح
ــا تعتبر صمام أمان  القضائية حيث أنه
ــوق والحريات  والحصن الحامي للحق
ــي تكفل  ــدة الت ــلطة الوحي ــا الس ، لأنه
ــيادة  وتحافظ على مبدأ المشروعية (س
ــق  ــي بالتطبي ــا تعن ــون) ، أي أنه القان
ــون في مواجهه  ــكام القان ــح لأح الصحي
ــات وفي مواجهة  ــرد أو كهيئ ــم كف الحاك
ــية  المحكومين أيضا ، لأن الجميع سواس
ــق أحكامه ، كما  ــون وفي تطبي أمام القان
ــم  ــة حقوقه ــراد لحماي ــأ الأف ــه ملج ان
ــا، وإضافة  ــى تم انتهاكه وحرياتهم مت
ــلطة القضائية تتولى  ــإن الس إلى ذلك ف
ــاد من  حماية المال العام ومكافحة الفس
ــة العامة بدورهما  خلال اضطلاع النياب
ــوى  ــك الدع ــع بتحري ــل للمجتم كممث
الجزائية سريعا ولأجل أن يقوم القضاء 
ــتقلا عن  ــذا الدور فلا بد أن يكون مس به
ــلطة أخرى في الدولة لذلك  تبعية أي س
ــة الحديثة حيث  ــة المدني ــد أن الدول نج
ــدأ  ــذ بمب ــعب تأخ ــا للش ــيادة فيه الس
الفصل بين السلطات وتمارس السلطة 
ــلاث تشريعية  ــلطات ث ــا من قبل س فيه
ــلطة  ــة وقضائية ولا تتدخل س وتنفيذي
ــا  ــتها لاختصاصاته ــرى في ممارس بأخ

ومهامها.
ــب أن  ــب: يج ــاضي الثري ــول الق ويق
ــة اليمنية على  ــتور الجمهوري يؤكد دس
ــلطة القضائية استقلالاً  ــتقلال الس اس

قضائياً ومالياً وإداريا ، وجعل التدخل 
ــؤونها جريمة لا تسقط بالتقادم ،  في ش
وأكد بأن القضاة وأعضاء النيابة العامة 
ــوى  ــم س ــلطان عليه ــتقلون ولا س مس
ــلى للقضاء  ــره مجلس أع ــون يدي للقان
ــه  اختصاص ــين  ويب ــون  القان ــه  ينظم
وطريقة ترشيح وتعيين أعضائه ... الخ، 
ــيتان  ــان أساس ــس وظيفت ــذا المجل وله
ــق الضمانات  ــل على تطبي ــا العم أولهم
ــث التعيين  ــن حي ــاة م ــة للقض الممنوح
ــة  والترقية والفصل والعزل والآخر دراس
ــاء تمهيداً  ــشروع موازنة القض وإقرار م
ــداً في الموازنة العامة  ــا رقماً وح لإدراجه
ــة في  ــوص علي ــو منص ــا ه ــة.. كم للدول
الدستور النافذ في المادة (149) مع إزالة 
ــارض معها وبذلك  ــواد التي تتع كافة الم
ــة اليمنية قد  ــتور الجمهوري ــون دس يك
ــي تحقق  ــات الت ــلى الضمان ــوى ع احت

استقلال السلطة القضائية.
ــب أنه  ــاضي عيسى الثري ــح الق  وأوض
ــلطة  ــتقلالية الس أعد بحثاً بعنوان اس
القضائية ودورها الرقابي في الجمهورية 
اليمنية بين الواقع والطموح، خلص فيه 
ــتورية وقوانين  إلى أن هناك نصوصا دس
ــة في اتخاذ  ــود المركزي ــة إلى وج بالإضاف
القرارات تشكل إعاقة لاستقلال السلطة 
ــي ،  ــا الرقاب ــا بدوره ــة وقيامه القضائي
ــة  قانون السلطة  ــة ومناقش فعند دراس
ــام 91م ، القانون  ــة رقم (1) لع القضائي
ــلطة القضائية  ــذي يتولى تنظيم الس ال
ــتقلاله  اس ــاء  القض ــلب  ــه س ان ــد  وج
ــلطة التنفيذية عليه  وكرس هيمنه الس
ــس مجلس  ــين رئي ــد أن تعي ــث نج ، حي
ــرار من رئيس  ــاء وأعضائه يتم بق القض
ــتور الذي  ــة بالمخالفة للدس الجمهوري
ــم يمر بمرحلتين  ــضي على أن تعيينه يق
ــه  إن إلى  ــة  إضاف  ، ــين  والتعي ــيح  الترش
ــلطة  ــوزراء من لديه الس جعل رئيس ال
ــب وأجور القضاة وأعضاء  بتعديل روات
النيابة على مختلف درجاتهم ومنحهم 
البدلات المالية ، وأيضا جعل وزير العدل 
صاحب السلطة الفعلية والقرار الأول ، 
ــاء أي صلاحيات  ــلب مجلس القض وس
ــة في  ــلطة القضائي ــتقلال للس ــإلى اس ف
ــون ، موضحاً انه توصل في  ظل هكذا قان
ــل المواد المخالفة  ختام  إلى وجوب تعدي
ــتوري وإخراج وزير العدل  للمبدأ الدس
ــه  ــاح ل ــاء أو أن يت ــس القض ــن مجل م
الحضور دون التصويت في اتخاذ القرار 
ــوره إضافة إلى  ــت الحاجة لحض إن دع
ــوزراء ووزير  ــتبدال كلمتي رئيس ال اس
ــس القضاء في قانون  العدل بكلمة مجل
ــا  ..  ــا وجدت ــة أينم ــلطة القضائي الس
ــلطة  ــا: ولكي نلمس أثر دور الس مضيف
ــة الرقابية في حماية المال العام  القضائي
ــوق والحريات على ارض  ــة الحق وحماي
الواقع يجب أن يمر تعيين رئيس مجلس 
ــه بمرحلتين الأولى يتم  القضاء وأعضائ
ــي عن  ــش القضائ ــلان التفتي ــا إع فيه
ــلى أعلى الدرجات  القضاة الحاصلين ع

ــاء  ــوم أعض ــك يق ــد ذل ــة وبع القضائي
ــلطة القضائية في عموم محافظات  الس
ــن منهم  ــاب عشري ــة بانتخ الجمهوري
يتم رفع أسمائهم إلى رئيس الجمهورية 
ــس القضاء  ــولى  اختيار رئيس مجل ليت
ــت ،  ــي رفع ــماء الت ــن الأس ــه م وأعضائ
ــلطة القضائية  ــيجعل الس ــا س فهذا م
ــتقلة ، وانتهاءً إلى الأخذ بالدمج بين  مس
أسلوبي الانتخاب والتعيين القصد منه 
ــلوب والمحافظة  تجاوز سلبيات كل أس
ــتقلال السلطة القضائية ومبدأ  على اس
ــعب  ــلطات وتمكين الش الفصل بين الس
ــورة  ــة بص ــلطة الثالث ــار الس ــن اختي م
ــق إشراك الهيئات  ــير مباشره عن طري غ
ــس  مجل ــة  ورئاس ــة  الرئاس ــة  المنتخب
ــلى  ــر ع ــصر الأم ــن أذا اقت ــواب ، ولك الن
ــاب فلن تكن هيئة المجلس قادرة  الانتخ
ــه  ــراءات في مواجه ــاذ أي إج ــلى اتخ ع
ــتئثار  ــلطة القضائية واس ــاء الس أعض
ــلطة  ــين في الس ــق التع ــة خاصة بح فئ
ــعب الذي  ــاب الش ــة على حس القضائي
ــا ، وإذا  ــلطة ومصدره ــك الس ــد مال يع
ــيكون ولاء  أقتصر الأمر على التعيين فس
ــكل  ــي عينتها ويش ــة الت ــة للجه الهيئ

مساسا باستقلال السلطة القضائية .
ــلالات  الإخت ــة  معالج ــبيل  س وفي 
الناجمة عن المركزية المالية والإدارية في 
السلطة القضائية يقترح القاضي الثريب 
ــأ مجالس قضاء فرعية بحسب  أن تنش
ــيم  ــيؤول إليه التقس ــذي س ــكل ال الش
ــم موازنة القضاء  الجغرافي للبلاد وتقس
ــس القضاء  ــس ومجل ــذه المجال ــين ه ب
ــاواة وفقاً  الأعلى بما يحقق العدل والمس
لما يحدده القانون، وتتولى هذه المجالس 
ــة  القضائي ــلطة  الس ــؤون  ش ــيير  تس
ــم توزيع  ــلطة ويت ــؤون  أعضاء الس وش
ــاء  ــس القض ــين مجل ــا وب ــام بينه المه
ــلى وفقاً للقانون، ويمكن عد قرارات  الأع
ــا يخص أعضاء  ــس الفرعية في م المجال
ــرارات درجة أولى  ــة ق ــلطة القضائي الس
ــم أمام مجلس  ــن بها أو التظل يتم الطع
القضاء الأعلى كدرجة ثانية ومن ثم يتم 
ــرارات مجلس القضاء الأعلى  الطعن بق

أمام المحكمة العليا.
ــة  للتطبيق  ــات صالح ــذه المقترح وه
ــاء اليمني  ــرى القاضي على القض كما ي
ــاً أو  ــم لا مركزي ــكل الحك ــواء كان ش س
ــينتهي إليه مؤتمر  فدرالياً حسب ما س
ــاضي  ــا أردف الق ــي ،  كم ــوار الوطن الح
ــذه الآراء التي خلصت  الترتيب قائلا وه
لها في بحثي المشار إليه سابقا أردت من 
ــهام في إيجاد دراسة بشأن  خلالها الإس
ــلطة القضائية وتسليط  ــتقلال الس اس
ــد استقلال  الضوء على المعوقات لتجس
ــة على أرض  ــة حقيق ــلطة القضائي الس
الواقع ومقترحات لكيفية معالجتها من 
النواحي التشريعية والبشرية والمادية .

نادي القضاة يحمل مجلس القضاء الحالي مسؤولية
 عدم توضيح الرؤية لأعضاء الحوار

■  القاضي الجمرة: عدم تفاعل القضاة مع الإعلام هو ما جعل وضعهم ضبابيا في أعين المتحاورين

استطلاع /نافع عبد الرقيب 

وضع القضاء في الدستور الجديد..رؤى متعددة بحاجة إلى توافقوضع القضاء في الدستور الجديد..رؤى متعددة بحاجة إلى توافق

إليه قضاة اليمن  أساس العدل قضاء مستقل ونزيه، هذا ما يطمح 

اليوم.. يريدون البناء على أسس دستورية سليمة تأسيسا لقضاء نزيه 

يقف الجميع أمامه بالتساوي.. في هذا الاستطلاع نتعرف على سبب 

اختلاف القضاة مع الرؤى المقرة من قبل أعضاء الحوار في فريق بناء 

الدولة ورؤية فريق بناء الدولة وغيرها، فإلى التفاصيل:

 توصلنا بالمبادرة الخليجية إلى حلحلة مشاكلنا وترتيب أوضاعنا سلمياً .. وعقدنا مؤتمر الحوار 
عبدربه منصور هاديوحصلنا على دعم إقليمي ودولي فتجنبنا الحرب الأهلية.

رئيس الجمهورية

● اول وقفه احتجاجيه للقضاة أمام المحكمة العليا (امس)


